
الإنترنــت.. الســيسي يصــادق علــى قــانون
يين ية المصر يصادر ما تبقى من حر

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

“احنا دخلونا في أمة ذات عوز، أمة الفقر ولما آجي أطلعكم منها تعملوا هاشتاج ارحل يا سيسي يبقى
أزعــل ولا لا؟ في دي أزعــل” لم يتوقــع البعــض أن هاشتاغًــا مــن شأنــه أن يغضــب الرئيــس المصري عبــد
الفتاح السيسي، وأنه سيكون إشارة بدء ومقدمة لقانون جديد يُطهى داخل المطبخ البرلماني والرئاسي
في آن واحد، يقي الرئيس وفريقه من حملات الهجوم والنقد التي باتت تؤرقه بشكل كبير في الآونة

الأخيرة.

في الوقت الذي تتقدم فيه قاطرة تكنولوجيا الاتصالات لتيسير الحصول على المعلومات من المصادر
كافـة، رسـمية وغـير رسـمية، مسـتندة في ذلـك إلى  حزمـة مـن القـوانين والتشريعـات الـتي تكفـل ذلـك
وتضمن استمراره، يظل الوضع في مصر مختلفًا شكلاً ومضمونًا، إذ بات الإنترنت في حد ذاته مهددًا

بالانقراض في أعقاب قانون جديد تم إقراره مؤخرًا.

الرئيــس المصري صــادق بــالأمس علــى قــانون يقــضي بتشديــد الرقابــة علــى الإنترنــت في البلاد، ويمنــح
القــانون الجديــد جهــات التحقيــق المختصــة حــق حجــب المواقــع الإلكترونيــة إذا مــا نــشرت مــوادًا تعــد
تهديــدًا “لأمــن البلاد أو اقتصادهــا”، كمــا يحظــر نــشر معلومــات عــن تحركــات الجيــش أو الشرطــة، أو

الترويج لأفكار التنظيمات الإرهابية.

القانون الجديد ينص على أن مستخدمي الإنترنت الذين يزورون المواقع التي تعتبرها الدولة تهديدًا
لأمنها، ولو عن طريق الخطأ ودون سبب وجيه، يمكن أن يواجهوا عقوبات تصل للسجن وغرامة

مالية تقدر بـ ألف دولار، في سابقة هي الأولى من نوعها عالميًا.

https://www.noonpost.com/24546/
https://www.noonpost.com/24546/
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-45233529


حالة من الجدل أثارها القانون بعد التصديق عليه، فريق يراه خطوة نحو تنظيم الإنترنت في ظل
الفوضى المتفشية وفقدان السيطرة على آفاقه بصورة تشريعية، ويحافظ على أمن واستقرار البلاد
مـن الفئـات الضالـة الـتي تسـتهدف الـوطن والمـواطنين، خاصـة أن مصر ليسـت الدولـة الوحيـدة الـتي
تصـــدر مثـــل هـــذا القـــانون، إذ إن معظـــم الـــدول الإقليميـــة بهـــا نفـــس القـــانون علـــى رأســـها تركيـــا
يـــات العامـــة، يُضـــاف لسلســـلة القـــوانين والســـعودية، فيما اعتـــبره آخـــرون قيـــدًا جديـــدًا علـــى الحر
يـة المـواطنين، فهـل مـن الممكـن وفي ظـل هـذا التضييـق الواضـح أن يتحـول والإجـراءات للحـد مـن حر

الإنترنت إلى ذكرى سيئة السمعة؟

مثير للجدل

في يونيــو/حزيران المــاضي وافــق مجلــس النــواب المصري (البرلمــان) علــى مــشروع قــانون مقــدم مــن
الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنيات المعلومات، ويعرف إعلاميًا بقانون “مكافحة جرائم الإنترنت”،

ويعد الأول من نوعه في مصر في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية.

القانون حين عرض وقتها أثار ضجة كبيرة سواء داخل البرلمان أم خارجه لما يتضمنه من بنود اعتبرها
البعض “شهادة وفاة” حقيقية لما تبقى من منظومة الحريات في مصر، فالقانون ينص على فرض
عقوبـــات تصـــل إلى الســـجن وغرامة ماليـــة قـــد تصـــل إلى  ملايين جنيـــه مصري ضـــد مســـتخدمي

الإنترنت والشركات مقدمة الخدمة في حال مخالفة أحكام هذا القانون.

كذلـك يمكـن لرئيـس المحكمـة الجنائيـة المختصـة إصـدار أوامـر “بضبـط أو سـحب أو جمـع أو التحفـظ
ــامج أو دعامــة ــات والمعلومــات أو أنظمــة المعلومــات، وتتبعهــا في أي مكــان أو نظــام أو برن علــى البيان
إلكترونية أو حاسب تكون موجودة فيه، ويتم تسليمها للجهة المنفذة للأمر، في حال كان لذلك فائدة

في إثبات ارتكاب جريمة تستلزم العقوبة بمقتضى أحكام هذا القانون”، بحسب القانون.

كثر الدول تشددًا في الرقابة على مواقع الإنترنت، مصر تأتي في المرتبة الـ بين أ
بحسب الورقة التعريفية التي قدمها مركز “هردو” لدعم التعبير الرقمي عن

ية والتواصل كيفية رقابة الأجهزة والسلطات الأمنية على المواقع الإخبار
الاجتماعي فيسبوك وتويتر

ليــس كذلــك فقــط، بــل يســمح القــانون بـــ”البحث والتفتيش والــدخول والنفــاذ إلى برامــج الحاســب
وقواعـد البيانـات وغيرهـا مـن الأجهـزة والنظـم المعلوماتيـة تحقيقًـا لغـرض الضبـط “علاوة علـى “أمـر
مقـــدم الخدمـــة بتســـليم مـــا لـــديه مـــن بيانـــات أو معلومـــات تتعلـــق بنظـــام معلومـــاتي أو جهـــاز
تقني موجودة تحت سيطرته أو مخزنة لديه، وكذا بيانات مستخدمي خدمته وحركة الاتصالات التي
تمت على ذلك النظام أو الجهاز التقني أو في نطاقه”، هذا للمستخدمين داخل مصر وخارجها – إن

تيسر ذلك – على حد سواء.

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-44396471


لم يكتـف التشريـع الجديـد بالرقابـة فحسـب، بـل ألـزم مقـدم الخدمـة سـواء كـانت شركـة أم أشخـاص
يـــن وتـــأمين تقنيـــة المعلومـــات ومحتوى النظـــم المعلوماتيـــة، لمـــدة  يومًـــا متصـــلة، “بحفـــظ وتخز
ومحدثــــة بصــــفة مســــتمرة، وعلــــى الأخص البيانــــات الــــتي تمكــــن مــــن التعــــرف علــــى مســــتخدم

الخدمة والبيانات المتعلقة بحركة الاتصال والبيانات المتعلقة بأجهزة الاتصال”.

هذا بخلاف منحه جهات التحقيق المختصة حق حجب موقع أو عدة مواقع أو روابط أو محتوى، إذا
أمكـن ذلـك مـن الناحيـة الفنيـة، وفي حـال وجـدت أدلـة علـى قيـام تلـك المواقـع بوضـع أي عبـارات أو
ــدًا للأمــن القــومي، أو تُعــرض أمــن البلاد أو ــل تهدي أرقــام أو صــور أو أفلام أو أي مــواد دعائيــة تُشكّ

اقتصادها القومي للخطر.

البعض عول على تصديق الرئيس عليه كشرط لدخوله حيز التنفيذ، بعد ما فشلت محاولات كبح
جماح البرلمان الذي يسير في ركب الحكومة وقوانينها بشكل غير مسبوق في تاريخ مصر التشريعي، ما
دفـع عـشرات المنظمـات الحقوقيـة بتقـديم مـذكرات واعتراضـات تناشـد السـيسي بـالتراجع عـن إقـراره
بصورة رسمية وطرحه للنقاش المجتمعي مرة أخرى، لكن دون جدوى، ليفاجأ المصريون أمس بخبر

التصديق على القانون بصورة رسمية.

كثر الدول تشددًا في الرقابة على مواقع الإنترنت، بحسب الورقة يذكر أن  مصر تأتي في المرتبة الـ بين أ
التعريفية التي قدمها مركز “هردو” لدعم التعبير الرقمي عن كيفية رقابة الأجهزة والسلطات الأمنية
ــــويتر، في إطــــار الاحتفــــال بالأســــبوع ــــة والتواصــــل الاجتماعي فيســــبوك وت ي ــــى المواقــــع الإخبار عل

العالمي لرفض الرقابة على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي مارس/آذار الماضي.

حزمة من القوانين المصادرة للحريات أقرها البرلمان المصري خلال العامين الأخيرين

تنظيم أم تضييق؟

https://www.tahrirnews.com/posts/397977/%D9%85%D8%B5%D8%B1+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A9+%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84+%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D8%AF%D9%8B%D8%A7+%D9%81%D9%8A+%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9+%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://www.tahrirnews.com/posts/397977/%D9%85%D8%B5%D8%B1+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A9+%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84+%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D8%AF%D9%8B%D8%A7+%D9%81%D9%8A+%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9+%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA


رغم الانتقادات التي وجهت للقانون كونه فصلاً قاسيًا من مسلسل تضييق الخناق وكبت الحريات
لمــا ينطــوي عليــه مــن تهديــد وترهيــب لمســتخدمي الإنترنــت كافــة بلا اســتثناء، ويضــع الجميــع تحــت
مقصلة المحاكمات والاعتقالات، ويعيد مصر وإعلامها إلى عصر الستينيات إبان فترة الرئيس الراحل
جمال عبد الناصر، وهي الفترة التي طالما أثارت غبطة السيسي وتمنى عودتها مرة أخرى، فإن آخرين

يرون غير ذلك.

محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، أشاد بالقانون بصورة كبيرة، موضحًا
أن مصر لم يكــن لــديها إطــار قــانوني حــاكم للجرائــم الإلكترونيــة، ومضيفًــا أنــه يُجــرم الاختراقــات بهــدف
سرقة البيانات أو الأموال أو أي ابتزازات، إذ إن سرقة البيانات الشخصية في الفضاء الإلكتروني لم يكن

مجرمًا خلال الفترة السابقة.

خبراء أمنيون: التشريع في هذا التوقيت يحمي المواطن ويحمي خصوصياته

رئيـس لجنـة التشريعـات والقـوانين بـوزارة الاتصـالات بـرر دفـاعه عـن القـانون بأنـه يحـافظ علـى حُرمـة
الحيـاة الخاصـة للمـواطنين، بخلاف مـا يتضمنـه مـن بنـود تنظيميـة تقضي علـى الفـوضى المتفشيـة في

تلك الفضاءات التي باتت خا السيطرة.

يـــر الداخليـــة الأســـبق لشـــؤون مكافحـــة الجرائـــم فيمـــا ذهـــب اللـــواء محمـــود الرشيدي مساعـــد وز
المعلوماتية، إلى أن هذا التشريع في هذا التوقيت يحمي المواطن ويحمي خصوصياته، مؤكدًا “أننا كنا

في حاجة شديدة لمثل هذا القانون”، مضيفًا أنه شدد عقوبات الاستخدام غير المشروع للإنترنت.

كـــد أن القـــانون ســـيكون رادعًـــا للخـــارجين علـــى القـــانون، موضحًـــا أن هنـــاك بعـــض الرشيـــدي أ
يــن، مناشــدًا المســتخدمين يســتخدمون حسابــات شخصــية وهميــة في عمليــات انتحــال صــفة آخر

المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي جريمة معلوماتية لمباحث الإنترنت، على حد قوله.

يات استمرار لمصادرة الحر

، قانون الإنترنت يأتي في إطار سلسلة من التشريعات التي أقرها البرلمان منذ انتخابه في العام
تهدف إلى غلق المجال العام وحرمان المواطنين من حقوقهم، وخاصة الحق في حرية التعبير والحق

.( ،) في حرية التنظيم، وعلى رأسها قانون الجمعيات الأهلية

 التشريع الجديد الذي وافق عليه البرلمان من حيث المبدأ في  من مارس/آذار  وصادق عليه
السيسي أمس، قوبل بموجة من الانتقادات الحقوقية الحادة، حيت رأت منظمتا “مؤسسة حرية
الفكر والتعبير” و”Access Now” المتخصصتان في الدفاع عن حريات الرأي، أنه يُقنن الرقابة على
ــدأت فعلهــا يب، وهــي الممارســة الــتي ب

ِ
ــو ــة مــن حجــب مواقــع ال الإنترنت ويُمكــن الســلطة التنفيذي

السلطات المصرية منذ  من مايو/أيار  حتى الآن دون سند قانوني مُعلن، حتى وصل عدد
المواقع المحجوبة في مصر إلى  موقع على الأقل.

https://www.masrawy.com/news/news-videos/details/2018/8/19/1413266/-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD-%D8%B1%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9
https://www.albawabhnews.com/3244179


الصحفيون يرون أن مشروع القانون بصيغته الحاليّة يصادر ما تبقى من
مساحات للتعبير عن الرأي، ويخل بتعهدات مصر الدولية، عبر مواد تجافي روح

الدستور ونصوصه المتعلقة بحرية الصحافة

المنظمتــان في بيــان صــدر عنهمــا بشــأن هــذا القانون حذرتــا مــن أن أســباب حجــب مواقــع الــويب تــم
تحديــدها بمصــطلحات فضفاضــة وغــير منضبطــة في تعريفهــا، مثــل تهديــد الأمــن القــومي، بخلاف
ترسيخ مراقبة شاملة على الاتصالات، حيث تُلزم المادة الثانية من القانون شركات الاتصالات بحفظ

وتخزين بيانات استخدام العملاء لمدة  يومًا.

لم يكن هذا القانون وحده من أثار الجدل، إذ تلاه قانون الصحافة الجديد الذي وصفه بعض أعضاء
نقابـة الصـحفيين المصريـة بــ”قانون إعـدام الصـحافة”، حيـث نجـح بعض أعضـاء مجلـس النقابـة مـن
جمع ما يقرب من  توقيعًا على بيان رافض لهذه البنود التي تضمنها مشروع اللائحة المقدمة،
في خطوة احتجاجية عاجلة، إلا أن ذلك لم يؤخذ به وها هو المشروع على مشارف التصديق النهائي

كذلك.

تنديد بين أوساط الصحفيين بقانون الصحافة الجديد

الصـحفيون يـرون أن مـشروع القـانون بصـيغته الحاليّـة “يصـادر مـا تبقـى مـن مساحـات للتعـبير عـن
يـــة الـــرأي، ويخـــل بتعهـــدات مصر الدوليـــة، عـــبر مـــواد تجـــافي روح الدســـتور ونصوصـــه المتعلقـــة بحر
يــم كــل صــاحب رأي، وتهــدر ضمانــات أساســية الصــحافة، ومــن خلال تعــبيرات مطاطــة تتســع لتجر
للعمل الصحفي بإعادة الحبس الإحتياطي في جرائم النشر الذي ألُغي منذ عقود، ونصت على عدم
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مشروعيتــه مــواد قــانون الإجــراءات الجنائيــة وقــانون نقابــة الصــحفيين الحــاليّ والقــانون ( لســنة
) بشأن تنظيم الصحافة، وذلك كله من أجل حماية حرية الممارسة الصحفية، وضمانة لحرية

التعبير من سيف الترهيب والتهديد”.

يوليو/تمـوز المـاضي أقـر مجلـس النـواب المصري قانونًـا آخـر مثـير للجـدل يسـمح للدولـة بـالإشراف علـى
مســتخدمي مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، ووفقًــا لــه يعــد أي حســاب شخصي علــى مواقــع التواصــل
كــثر مــن  شخــص، منفــذًا إعلاميًــا الاجتمــاعي أو أي مدونــة أو أي موقــع علــى الإنترنت يتــابعه أ

يخضع لقانون الإعلام.

يــة القــانون أثــار – كالعــادة – موجــة انتقــادات لاذعــة مــن بعــض المؤســسات المعنيــة بالــدفاع عــن حر
التعبير، إذ رأت أن هذا التشريع سيزيد من قدرة السلطات على القضاء على حرية التعبير والمعارضة،
خاصة أن الأمن المصري قبلها بأشهر قليلة اعتقل عددًا من النشطاء اتهموا بنشر أخبار كاذبة على

الإنترنت تهدد أمن واستقرار الدولة بحسب الرواية المصرية.
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